
    الوسيط في المذهب

  .

 واحترزنا بالقرابة والرضاع عن الجمع بين المرأة وأم زوجها أو ابنة زوجها فإن ذلك جائز

وإن كان النكاح يحرم بينهما لو كان أحدهما ذكرا .

 ثم ألحق الفقهاء ملك اليمين بالنكاح حتى قالوا لو اشترى أمة ووطئها حرمت عليه أختها

وخالتها وعمتها فإن ملك الجميع فما لم يحرم الموطوءة على نفسه ببيع أو عتق أو تزويج أو

كتابة فلا يحل له وطء الباقيات ولا تقوم العوارض المحرمة مقام البيع كالحيض والعدة

بالشبهة والردة والإحرام وفي الرهن والبيع بشرط الخيار خلاف وتحل الأخت بالطلاق البائن ولا

تحل بالطلاق الرجعي وقال أبو حنيفة رحمه االله لا تحل أيضا بالبائن وكذا الخلاف في نكاح

الخامسة .

   فرع لو وطئ أمة ثم نكح أختها الحرة صح النكاح وحرمت الأمة وليس كما لو

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

